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  والستونالدورة السادسة 
  اللجنة الثالثة

   من جدول الأعمال)أ (٦٩البند 
      تنفيـذ الصكـوك المتعلقة بحقوق الإنسان

ــتين، الأردن،      ــدا،     إالأرجن ــا، أوروغــواي، أيرلن ــا، ألماني ــسلندا، أســبانيا، إســتونيا، ألباني ي
 التـشيكية، جمهوريـة    إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بيرو، تركيا، الجبـل الأسـود، الجمهوريـة          

كوريا، الدانمرك، رومانيا، سلوفاكيا، سـلوفينيا، الـسويد، سويـسرا، شـيلي، غواتيمـالا،              
فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كوستاريكا، لاتفيا، لكـسمبرغ، ليتوانيـا، ليختنـشتاين،           

المملكـــة المتحـــدة لبريطانيـــا العظمـــى وأيرلنـــدا الـــشمالية، مالطـــة، المغـــرب، المكـــسيك، 
 الولايات المتحـدة     هولندا، ، النرويج، النمسا، هنغاريا،   ) الموحدة - ولايات  (كرونيزيا  مي

  مشروع قرار: الأمريكية، اليونان
  

  المهينة اللاإنسانية أو العقوبة القاسية أو التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو
  

  ،إن الجمعية العامة  
ــهإذ تعيــد تأكيــد    ــة    يجــوز إخــضاع أحــد للتعــذيب أو   لاأن غــيره مــن ضــروب المعامل

  المهينة، اللاإنسانية أو العقوبة القاسية أو أو
ــشيو   ــة أو  لأن عــدم التعــرض للتعــذيب و  إلى رـإذ ت ـــره مــن ضــروب المعامل ــة  غي العقوب

 بموجب القـانون الـدولي ويجــب احترامـه    المهينة حق غير قابل للتقيـيـد       اللاإنسانية أو  القاسية أو 
ــا في   ــروف، بمـ ــع الظـ ــسلحة أو  في جميـ ــات المـ ــات التراعـ ــة   ذلـــك في أوقـ ــطرابات الدوليـ الاضـ

أي حالة طوارئ عامة أخـرى، وأن الحظـر التـام للتعـذيب وغيــره مـن ضـروب                    الداخلية أو  أو
 في الــصكوك الدوليــة ذات هتأكيــد المهينــة أمـــر تم اللاإنــسانية أو العقوبــة القاســية أو المعاملـة أو 

 تلك الأعمـال يجـب ألا تخـضع لتـدابير       بعدم ممارسة جرائية  الصلة، وأن الضمانات القانونية والإ    
   الحق،هذا على الالتفافمن شأنها 
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إلى أن حظـر التعـذيب قاعـدة قطعيـة مـن قواعـد القـانون الـدولي وأن                   وإذ تشير أيضا      
اللاإنـسانية   العقوبـة القاسـية أو     المحاكم الدولية والإقليميـة والمحليـة اعتـبرت أن حظـر المعاملـة أو             

  هينة من صميم القانون الدولي العرفي،الم أو
 من اتفاقية مناهضة التعـذيب      ١ إلى تعريف التعذيب الوارد في المادة        وإذ تشير كذلك    

، دون المـساس بـأي      )١(المهينــة  اللاإنـسانيـة أو   العقوبـة القاسـية أو     وغيره من ضروب المعاملة أو    
  سع نطاقا من حيث التطبيق،قد يحتوي على أحكام أو تشريع وطني يحتوي أو صك دولي أو

على أهمية تفسير التزامات الدول فيما يتعلق بالتعذيب وغيره مـن ضـروب             وإذ تشدد     
بشكل سليم، وعلـى أهميـة التقيـد    والوفاء بها  المهينة   اللاإنسانية أو  العقوبة القاسية أو   المعاملة أو 

   من الاتفاقية،١بدقة بتعريف التعذيب الوارد في المادة 
أن التعذيب والمعاملة اللاإنسانية يمثلان انتهاكا جسيما بموجـب اتفاقيـات           حظ  وإذ تلا   

 وأن أعمـال التعـذيب يمكـن أن تعـد جـرائم ضـد الإنـسانية بـل وجـرائم           )٢(١٩٤٩جنيف لعام   
حرب إذا ارتكبت في حالة نزاع مسلح، بموجب النظـام الأساسـي للمحكمـة الدوليـة لمحاكمـة              

كات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبـت في إقلـيم           الأشخاص المسؤولين عن الانتها   
 والنظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لمحاكمــة  ١٩٩١يوغوســلافيا الــسابقة منــذ عــام 

ــهاكات الجــسيمة         ــن الانت ــك م ــة وغــير ذل ــادة الجماعي ــال الإب ــسؤولين عــن أعم الأشــخاص الم
رواندا والمـواطنين الروانـديين المـسؤولين عـن أعمـال           للقانـون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم       

ــة      ــهاكات المماثل ــن الانت ــا م ــة وغيره ــادة الجماعي ــة الإب ــين   المرتكب ــدول المجــاورة ب في أراضــي ال
 ونظـام رومـا الأساسـي للمحكمـة         ١٩٩٤ديـسمبر   / كـانون الأول   ٣١  و يناير/كانون الثاني  ١

  ،)٣(الدولية الجنائية
اقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء       الاتف بــدء نفــاذ  برحــب وإذ ت  
في منـع التعـذيب وحظـره، بوسـائل منـها حظـر             إسهاما كـبيرا    فيذها  التي سيسهم تن   )٤(القسري

تنـضم إليهـا    لاتفاقيـة أو صدق علـى ا   أماكن الاحتجاز السرية، وإذ تشجع جميع الدول التي لم ت         
  على النظر في القيام بذلك،

_________________ 
  .٢٤٨٤١، الرقم ١٤٦٥، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )١(  
  .٩٧٣ إلى ٩٧٠، الأرقام ٧٥المرجع نفسه، المجلد   )٢(  
  .٣٨٥٤٤، الرقم ٢١٨٧المرجع نفسه، المجلد   )٣(  
  .، المرفق٦١/١٧٧القرار   )٤(  
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ؤوبـة التي تبذلها منظمات المجتمع المدني، بما فيهـا المنظمـات غـير           الجهود الد ب تشيدوإذ    
والـشبكة الكـبيرة    ليـات الوقائيـة الوطنيـة،       والآ ،الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقـوق الإنـسان      

  لمراكز تأهيل ضحايا التعذيب، من أجل منع التعذيب ومكافحته وتخفيف معاناة ضحاياه،
أعمــال التعــذيب وغــيره مــن ضــروب  ارتكــاب زايــد إزاء توإذ يــساورها بــالغ القلــق   
   ضد المحتجين السلميين،المهينة اللاإنسانية أو العقوبة القاسية أو المعاملة أو
العقوبـة القاسـية      جميع أشكال التعذيب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة أو            تديــن  - ١  

تظــل محظـورة في كـل        التخويــف، الـتي هـي محظـورة وس        بوسائل منها المهينة،   اللاإنسانية أو  أو
يمكــن أبــدا تبريرهــا، وتهيـــب بجميــع الـدول أن تنفـذ تنفيـذا كـاملا                  لا زمان ومكان، ومـن ثم    

العقوبــة القاســية  الحظــر المطلــق وغــير القابــل للتقييــد للتعــذيب وغــيره مــن ضــروب المعاملــة أو  
  المهينة؛ اللاإنسانية أو أو

بة وحازمـة وفعالـة لمنـع ومكافحـة         ضرورة اتخاذ الدول تدابير دؤو     علىتشدد    - ٢  
المهينـة،   اللاإنـسانية أو   العقوبـة القاسـية أو     كل أعمال التعذيب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة أو           

وتؤكد وجوب تجريم جميع أعمـال التعـذيب بموجـب القـانون الجنـائي المحلـي، وتـشجع الـدول                     
عقوبـــة قاســـية  علـــى أن تحظـــر، بموجـــب القـــانون المحلـــي، الأعمـــال الـــتي تـــشكل معاملـــة أو  

  مهينة؛ لاإنسانية أو أو
وطنية لمنـع التعـذيب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة          وقائية   بإنشاء آليات    ترحب  - ٣  

علـى أن تنظـر في إنـشاء آليـات          جميع الدول   ث  ، وتح المهينة اللاإنسانية أو  العقوبة القاسية أو   أو
نيـة المتخصـصة وغيرهـا للقيـام        الخبرة القانو مستقلة وفعالـة أو في صـيانة وتعزيـز هـذه الآليـات ب ـ             

بزيارات رصد فعالة إلى أماكن الاحتجاز، لأغراض منها منع وقـوع أعمـال التعـذيب أو غـيره                  
بالـدول الأطـراف في      وتهيـب ،  المهينـة  اللاإنـسانية أو   العقوبـة القاسـية أو     المعاملة أو من ضروب   

ــذيب وغــيره مــن ضــروب الم      ــة مناهــضة التع ــاري لاتفاقي ــة أوالبروتوكــول الاختي ــة  عامل العقوب
ــسانية أو القاســية أو ــة اللاإن ــسمية أو )٥(المهين ــاء بالتزاماتهــا بت ــشاء آليــات    الوف ــة  إن ــة وطني وقائي

  ؛مستقلة وفعالة حقا
ــشدد   - ٤   ــبة      تـ ــة مناسـ ــراء متابعـ ــدول إجـ ــل الـ ــة أن تكفـ ــى أهميـ ــيات لعلـ لتوصـ

 في ذلـك اهـدات، بمـا    المنـشأة بموجـب مع    المعنيـة الهيئـات والآليـات     الصادرة عـن    ستنتاجات  الاو
العقوبـة   لجنة مناهـضة التعـذيب واللجنـة الفرعيـة لمنـع التعـذيب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة أو                  

_________________ 
  .٢٤٨٤١، الرقم ٢٣٧٥، المجلد ت مجموعة المعاهداالأمم المتحدة،  )٥(  
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المهينة والمقرر الخاص لمجلـس حقـوق الإنـسان المعـني بالتعـذيب وغـيره                اللاإنسانية أو  القاسية أو 
  المهينة؛ اللاإنسانية أو العقوبة القاسية أو من ضروب المعاملة أو

المــوظفين الرسميـيـــن لإضــفاء  محاولــة مــن جانــب الــدول أو أي عمــل أوتــدين   - ٥  
ــة أو    ــة القاســية أو صــبغة شــرعية علــى التعــذيب وغــيره مــن ضــروب المعامل اللاإنــسانية  العقوب

ــة أو أو قبولهــا ضــمنا في ظــل أي ظــرف مــن الظــروف، بمــا في ذلــك     الإذن بارتكابهــا أو المهين
، وتحث الـدول علـى كفالـة المـساءلة     ريق اتخاذ قرارات قضائيـةعن ط لدواعـي الأمن القومي أو   
  ؛عن جميع تلك الأعمال

  وبفعاليــة علــى الفــور مــستقلة وطنيــة مختــصةســلطة تحقــق وجــوب أن تؤكــد  - ٦  
العقوبــة القاســية  غــيره مـن ضــروب المعاملـة أو    في جميــع الادعـاءات بوقــوع تعـذيب أو  نزاهـة و
 ،أعمـال كهـذه   كـان هنـاك سـبب معقـول للاعتقـاد بارتكـاب         وحيثمـا  المهينة اللاإنسانية أو  أو
يـأمرون   عمـال أو  هذه الأ  على   الأشخاص الذين يشجعون  المسؤولية عنها   حمل  تيأن  وجوب  و

أمـاكن  أي مـن   بمـن فـيهم الموظفـون المـسؤولون عـن            ،يرتكبونهـا  ها أو نعيتغاضون   بارتكابها أو 
يتــبين أن الأعمــال حريتــهم الــتي أو الأمــاكن الأخــرى حيــث يحــرم الأشــخاص مــن  الاحتجــاز 
تناســــب وخطــــورة ي يعــــاقبوا بمــــا وأن وأن يقــــدموا للمحاكمــــة ، فيهــــاتبـرتكــــاالمحظــــورة 

  المرتكبة؛ الجريمة
بـشأن  المبادئ المتعلقـة بالتقـصي والتوثيـق الفعـالين          إلى   ،في هذا الصـدد  ،  تشير  - ٧  

ــة أو   ا ــن ضــروب المعامل ــيره م ــذيب وغ ــية أو  لتع ــة القاس ــسانية أواللاإ العقوب ــة هالم ن ــادئ (ين مب
ــطنبول ــة إلى    )٦()اس ــود الرامي ــا أداة مفيــدة في الجه ــذيبمنــع، باعتباره وإلى  ومكافحتــه،  التع
من خلال اتخاذ إجـراءات لمكافحـة     وتعزيزها  ماية حقوق الإنسان    لحالمبادئ المستكملة    مجموعة

  ؛)٧(الإفلات من العقاب
وطنية ملائمة لتـسجيل ادعـاءات    الدول على إنشاء أو صيانة عمليات    تشجع  - ٨  
  ؛المهينة اللاإنسانية أو العقوبة القاسية أو وغيره من ضروب المعاملة أوالتعذيب 
 تــدابير فعالــة لمنــع التعــذيب وغــيره مــن ضــروب أن تنفــذميــع الــدول  بجتهيــب  - ٩  

الأمـاكن  المهينة، وخـصوصا في أمـاكن الاحتجـاز و         اللاإنسانية أو  العقوبة القاسية أو   المعاملة أو 
تـــوفير الـــضمانات القانونيـــة الأخـــرى حيـــث يحـــرم الأشـــخاص مـــن حريتـــهم، بمـــا في ذلـــك   

_________________ 
  .، المرفـق٥٥/٨٩القـرار   )٦(  
  .E/CN.4/2005/102/Add.1انظر   )٧(  
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ــة، و ــد   والإجرائي ــذين ق ــوظفين ال ــدريب الم ــة   تثقيــف وت اســتجواب  بحــبس أوتكــون لهــم علاق
  السجن؛ الاحتجاز أو أي فـرد خاضع لأي شكل من أشكال الاعتقال أومعاملة  أو

ــل، بو  تحــث  - ١٠   ــى أن تعم ــدول عل ــا     ال ــصرا هام ــك عن ــع ومكافحــة  لمصــف ذل ن
المهينـة، علـى ضـمان       اللاإنـسانية أو   العقوبـة القاسـية أو     التعذيب وغيره من ضروب المعاملـة أو      

ــأمر أي ســلطة أو ــة أو  ألا ت ــإنزال أي عقوب ــ إلحــاق الأذى مــسؤول ب  ،منظمــة أي شــخص أوب
املــة في مجــال منــع المنــع الع دوليــة مــن هيئــات الرصــد أو تــصال بــأي هيئــة وطنيــة أوالابــسبب 

، المهينــة اللاإنــسانية أو العقوبــة القاســية أو غــيره مــن ضــروب المعاملــة أوو ومكافحــة التعــذيب
  ؛يعمل على ذلك أو يسمح به أو يتغاضى عنه أو

ميع الدول اعتماد نهج يراعي المنظور الجنـساني في مكافحـة التعـذيب             بج تهيب  - ١١  
المهينة، مع إيـلاء اهتمـام خـاص         اللاإنسانية أو  اسية أو العقوبة الق  المعاملة أو غيره من ضروب    و

  ؛على أساس نوع الجنسللعنف 
 بصورة كاملـة   بالدول أن تكفل إدماج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة        تهيب  - ١٢  

ــة منــه   ، واضــعة في اعتبارهــا اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي   في تــدابير منــع التعــذيب والحماي
   الخاص في هذا الصدد؛ وترحب بجهود المقرر،)٨(الإعاقة

 الأشــخاص المــدانين بتهمــة مــشاركةجميــع الــدول علــى كفالــة عــدم   تــشجع  - ١٣  
 المهينــة لاحقــا في اللاإنــسانية أو العقوبــة القاســية أو غــيره مــن ضــروب المعاملــة أو التعــذيب أو

أي شـكل    الـسجن أو   الاحتجاز أو  معاملة أي شخص قيد الاعتقال أو      استجواب أو  حبس أو 
غـيره مـن     التعذيب أو بالأشخاص المتهمين   مشاركة  عدم  و أشكال الحرمان من الحرية      آخر من 

معاملـة   اسـتجواب أو   في حـبس أو المهينـة  اللاإنـسانية أو  العقوبة القاسـية أو  ضروب المعاملة أو  
أي شكل آخـر مـن أشـكال الحرمـان مـن        السجن أو  الاحتجاز أو  أي شخص قيد الاعتقال أو    

  تلك الاتهامات؛الحرية ريثما يبت في 
انتـهاكات خطـيرة    تـشكل     في النــزاع المـسلح     أن أعمال التعـذيب    علىتشدد    - ١٤  

 تعـد في هـذا الـصدد جـرائم حـرب، وأن أعمـال التعـذيب يمكـن أن                  و للقانون الإنساني الـدولي   
  تعد جرائم ضد الإنسانية، وأنـه يجب محاكمة ومعاقبـة مرتكبي جميع أعمال التعذيــب؛

هام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة في وضــع حــد للإفــلات مــن العقــاب    إســتؤكــد  - ١٥  
العقوبــة  غــيره مــن ضــروب المعاملــة أووالتعــذيب بالــسعي إلى ضــمان محاســبة مــرتكبي أعمــال  

ومعاقبتـهم، وتــشجع الــدول الــتي لم تـصدق بعــد علــى نظــام    ،المهينــة اللاإنــسانية أو القاسـية أو 
_________________ 

  .، المرفق الأول٦١/١٠٦القرار   )٨(  
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 دولــة، أو لم تنــضم إليــه ١١٩الأطــراف فيــه الآن ، الــذي يبلــغ عــدد الــدول )٣(رومــا الأساســي
  على أن تنظر في القيام بذلك على سبيل الأولوية، 

الدول على كفالة ألا يستشهد كـدليل في أي محاكمـة بـأي أقـوال               بقوة   تحث  - ١٦  
ــذيب إلا     ــا نتيجــة التع ــه تم الإدلاء به ــوال   يثبــت أن ــذه الأق كــدليل ضــد  إذا اســتخدم الإدلاء به

مــد نطــاق هــذا الحظــر بحيــث يــشمل علــى الــدول شجع ارســة التعــذيب، وتــشــخص متــهم بمم
المهينـة، وتـسلم بـأن       اللاإنـسانية أو   العقوبـة القاسـية أو     الأقوال التي يدلى بها نتيجة للمعاملـة أو       

التعزيــز الكــافي للأقــوال المــستخدمة كــدليل في أي محاكمــة، بمــا في ذلــك الاعترافــات، يــشكل   
  المهينة؛ اللاإنسانية أو العقوبة القاسية أو  من ضروب المعاملة أوضمانا لمنع التعذيب وغيره

ـــد   - ١٧   ــر        تؤك ــالهم لأوام ــدم امتث ــوظفين لع ـــب الم ــدول ألا تعاق ــى ال ــه يجــب عل أن
العقوبــة القاســية    غــيره مــن ضــروب المعاملــة أو    إخفـــاء أفعــال تعــد تعــذيبا أو    بارتكــاب أو

  المهينة؛ اللاإنسانية أو أو
) “إعــادة قــسرية ”(إعادتــه   الــدول علــى عــدم طـــرد أي شــخص أو    تحــث  - ١٨  

نقلــه بــأي طريقــة أخــرى إلى دولـــة أخــرى إذا تــوافرت لــديها أســباب حقيقيـــة     تــسليمه أو أو
وتــشدد علــى أهميــة تدعـــو إلى الاعتقــاد بــأن هــذا الــشخص ســيكون عرضــة لخطــر التعــذيب،   

وتـسلم بـأن الـضمانات الدبلوماسـية،        ،  الضمانات القانونيـة والإجرائيـة الفعالـة في هـذا الـصدد           
تعفــي الــدول مــن التزاماتهــا بموجــب القــانون الــدولي لحقــوق الإنــسان      لاحيثمــا اســتخدمت،

  القسرية؛ والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي للاجئين، وبخاصة مبدأ عدم الإعادة
هنـاك أسـباب   إذا كانـت    مـا  إلى أنه ينبغي للسلطات المختـصة، لتحديـد      تشير  - ١٩  

، حسب مقتضى الحـال،     في هذا الصدد  من ذلك القبيل، أن تضع في الحسبان جميع الاعتبارات          
الجماعيــة لحقــوق  الــصارخة أو بمــا في ذلــك وجــود نمــط مــستمر مــن الانتــهاكات الجــسيمة أو 

  الإنسان في الدولة المعنية؛
ــب  - ٢٠   ــن     تهي ــيره م ــذيب وغ ــة مناهــضة التع ــدول الأطــراف في اتفاقي ضــروب  بال

 أن تفـي بالتزامهـا بتقـديم مـن يـدعى أنهـم              )١(المهينـة  اللاإنسانية أو  العقوبة القاسية أو   المعاملة أو 
بتــسليمهم، وتــشجع الــدول الأخــرى علــى أن تحــذو   ارتكبــوا أعمــال تعــذيب إلى المحاكمــة أو 

  حذوها، آخذة في اعتبارها ضرورة مكافحة الإفلات من العقاب؛
الـنظم القانونيـة الوطنيــة إنـصـاف ضـحايا التعـذيب             وجـوب أن تكفـل       تؤكد  - ٢١  

، دون أن يتعرضـوا لأي      المهينـة  اللاإنـسانية أو   العقوبة القاسـية أو    وغيره من ضروب المعاملة أو    
ومنحهــم تعويـضا عــادلا وكافيـا وتأهيلـهم علـى            انتقام لقيامهم برفع شكاوى أو تقـديم أدلـة،          

في نفـسية والطبيـة وغيرهـا مـن النـواحي المتخصـصة         النحو المناسب من النواحي الاجتماعيـة وال      
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يمكـن فيهـا لـضحايا التعـذيب     تأهيـل أو مرافـق      ، وتحـــث الـدول علـى إنـشـاء مراكـز            هذا المجال 
 أو الإبقـاء  يمكـن فيهـا اتخـاذ تـدابير فعالـة تكفـل سـلامة موظفيهـا ومرضـاها         و هذا العلاج   تلقي

  ؛على ما هو قائم منها أو تيسير عملها أو دعمها
 بــشأن ١٩٨٨ديـسمبر  / كـانون الأول ٩ المـؤرخ  ٤٣/١٧٣إلى قرارهـا  تـشير    - ٢٢  
ــادئمجموعــة  ــذين يتعرضــون لأي شــكل مــن أشــكال     المب ــع الأشــخاص ال ــة جمي  المتعلقــة بحماي

، وتؤكد، في هذا السياق، أن التدابير الـتي تكفـل لأي شـخص تم اعتقالـه            السجن الاحتجاز أو 
موظــف قــضائي مــستقل آخــــر وتــسمح لــه    قــاض أواحتجــازه المثــول بشخــصه فــورا أمــام  أو

بتلقــي زيــارات مــن أفــراد وبالحــصول بــسرعة وانتظــام علــى الرعايــة الطبيــة والمــشورة القانونيــة 
آليــات الرصــد المــستقلة تــدابير فعالــة لمنــع التعــذيب وغــيره مــن ضــروب المعاملــة     مــن عائلتــه و

  المهينــة؛ اللاإنسانية أو العقوبة القاسية أو أو
الحـــبس الانفـــرادي المطـــول   مـــن المعـــروف أن  جميـــع الـــدول بـــأن   تـــذكر   - ٢٣  

العقوبـة   سرية يسهل ممارسة التعذيب وغيره من ضـروب المعاملـة أو         الماكن  الأالاحتجاز في    أو
المهينــة ويمكن أن يشكل بحـد ذاتـه ضـربا مـن ضـروب تلـك المعاملـة،               اللاإنسانية أو  القاسية أو 

الـضمانات المتعلقـة بحريـة الـشخص وأمنـه وكرامتـه وضـمان              وتحث جميـع الـدول علـى احتـرام          
  إلغاء الأماكن السرية للاحتجاز والاستجواب؛

علــى وجــوب مراعــاة ظــروف الاحتجــاز لكرامــة المحتجــزين وحقــوق   شددتــ  - ٢٤  
 الجهـود الراميـة إلى تعزيـز         إطار فيالأمر  التفكير مليا في هذا      أهمية   وتؤكد،  الخاصة بهم الإنسان  
  ؛ الشواغل بشأن الحبس الانفرادي، في هذا الصدد،المحتجزين، وتلاحظحقوق اية وحماحترام 

 بجميع الدول أن تتخذ تدابير تشريعية وإدارية وقـضائية مناسـبة وفعالـة              تهيــب  - ٢٥  
ممارسـة  الـتي ليـست لهـا غايـة عمليـة غـير             المعـدات   الـسلع و  وتدابير أخــرى لمنــع وحظــر إنتـاج          

 والاتجار بهــا    ،المهينــة اللاإنسانية أو  العقوبة القاسية أو   ب المعاملة أو  غيره من ضرو   التعذيب أو 
  واستخدامها؛واستيرادها وتصديرها 

جميع الدول التي لم تصبح بعد أطرافـا في الاتفاقيـة علـى أن تقـوم بـذلك                  تحث    - ٢٦  
ـــة، وتهيــب بالــدول الأطــراف أن تنظــر في توقيــع البروتوكــول الاختي ــ   اري علــى ســبيل الأولويـ

  ؛في أقرب وقت يهللاتفاقية والتصديق عل
 جميـــع الـــدول الأطــراف في الاتفاقيـــة الـــتي لم تــصدر بعـــد الإعلانـــات   تحــث   - ٢٧  

 بـين الـدول     المشتركة من الاتفاقية فيما يتعلق بالبلاغات       ٢٢  و ٢١المنصوص عليها في المادتين     
 ٢٠ ب تحفظاتهـا علـى المـادة   وبالبلاغات الفردية على القيام بذلك وعلى النظر في إمكانية سـح       
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من الاتفاقية وإخطار الأمين العام، في أقرب وقت ممكن، بقبولهـا التعديلات التي أدخلـت علـى         
  لجنة؛ال من الاتفاقية، بغية تعزيز فعالية ١٨  و١٧المادتين 
 الدول الأطراف على الوفاء بدقة بما تعهدت بـه مـن التزامـات بموجـب                تحــث  - ٢٨  

 مـن الاتفاقيـة، بـالنظر إلى كثــرة عـدد      ١٩فيها التزامها بتقديم تقارير وفقا للمـادة      الاتفاقية، بما   
التقارير التي لم تقـدم في الوقـت المحـدد، وتدعــو الـدول الأطـراف إلى إدراج منظــور جنـسانـي                    
  ومعلومات عن الأطفال والأحداث والأشخاص ذوي الإعاقة لدى تقديم التقارير إلى اللجنة؛

، )٩(ةـتفاقي ـالا مـن    ٢٤ المقـدم وفقـا للمـادة        هـا لجنـة وبتقرير  البأعمال   بـترح  - ٢٩  
وتوصي اللجنة بأن تواصل إدراج معلومات عن متابعة الدول لتوصياتها، وتؤيـد اعتـزام اللجنـة              

  ؛مواصلة تحسين فعالية أساليب عملها
 رئيــسي اللجنــة واللجنــة الفرعيــة إلى تقــديم تقــارير شــفوية عــن أعمــال  تــدعو  - ٣٠  

 والـستين في  بعة معها في دورتها الـسا     لتبادل الرأي لجنتين إلى الجمعية العامة وإلى إجراء حوار        ال
  ؛“تنفيذ الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان” المعنون إطار البند الفرعي

ــب   - ٣١   ــسامي  ـةفوضــبمتهي ــم المتحــدة ال ــسان أن  ة الأم ــوق الإن ــاواصــلت لحق  ، وفق
 ديـسمبر / كـانون الأول ٢٠ المـؤرخ  ٤٨/١٤١امـة في قرارهـا    لولايتها الـتي حـددتها الجمعيـة الع       

منـع التعـذيب وغـيره    أجـل  مـن  ، بناء علـى طلبـها،      دول تقديم الخدمات الاستشارية لل    ،١٩٩٣
عـداد التقـارير    المهينـة، لأغـراض منـها إ       اللاإنسانية أو  العقوبة القاسية أو   من ضروب المعاملة أو   
تقـديم المـساعدة التقنيـة في    ووطنيـة  وقائيـة  إعمـال آليـات   وإنـشاء و لجنة الالوطنية التي تقدم إلى     

  وتوزيعها؛ المخصصة لهذا الغرض وفي إنتاجهاالتدريس إعداد مواد 
قـرر  الم، وتـشجع  )١٠(مقـرر الخـاص  لالتقرير المؤقـت ل  ب ـ تحيط علما مع التقدير     - ٣٢  
وغــيره مــن ضــروب  علــى مواصــلة تــضمين توصــياته مقترحــات بــشأن منــع التعــذيب    الخــاص

ــة أوا ــة القاســية أو  لمعامل ــسانية أو العقوب ــة  اللاإن ــق فيه ــالمهين ــا  والتحقي ــا في ذلــك مظاهره ا، بم
  الجنس؛ القائمة على أساس نوع

ــره   تطلــب  - ٣٣   معلومــات عــن  إلى المقــرر الخــاص مواصــلة النظــر في تــضمين تقري
 الـتي المـشاكل    و الـذي يحـرزه   بمـا في ذلـك التقـدم         ،زياراته ورسائله عن  و  لتوصياته دولمتابعة ال 
  ؛غيرها من الاتصالات الرسميةعن  و،تعترضه

_________________ 
  .(A/66/44) ٤٤ون، الملحق رقم تالس السادسة والوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة :صدر بوصفهي  )٩(  
  .A/66/268انظر   )١٠(  



A/C.3/66/L.28  
 

11-55438 9 
 

 تــساعده علــى أداء  وأن أن تتعــاون مــع المقــرر الخــاص دول بجميــع الــبـهيـــت  - ٣٤  
بالكامـل  وأن تـستجيب  المقـرر الخـاص    جميع المعلومـات اللازمـة الـتي يطلبـها          تقدم وأن   ،مهمته

 المقـرر   تنظر بجدية في الاستجابة لطلبـات       وأن ، وأن تتابعها  وعلى وجه السرعة لنداءاته العاجلة    
 بـشأن الزيـارات المطلوبـة إلى        مع المقرر الخـاص    بناءفي حوار   تدخل    وأن ، بزيارة بلدانها  الخاص
  توصياته؛ تابعةيتعلق بم فيماوبلدانها 

اللجنــة واللجنــة الفرعيــة التبــادل المنــتظم لــلآراء بــين  مواصــلة ضــرورة  تؤكــد  - ٣٥  
 مواصــلة التعـاون مـع       وضـرورة  المعنيـة الأخـرى   ت الأمم المتحـدة وهيئاتهـا       آلياووالمقرر الخاص   

ومـع  نع الجريمة والعدالـة الجنائيـة،   لم برنامج الأمم المتحدة سيما لا، و المعنيةبرامج الأمم المتحدة    
فيهــا  المنظمــات والآليــات الإقليميــة، حــسب الاقتــضاء، ومــع منظمــات المجتمــع المــدني، بمــا        

 التعـذيب بمنع   بشأن المسائل المتعلقة     اتعزيز فعاليتها وتعاونه   زيادة   بغية كومية،المنظمات غير الح  
   منها تحسين التنسيق فيما بينها؛ عدة، بطرقوالقضاء عليه

،  على الصعيد العـالمي     تقديم المساعدة الدولية لضحايا التعذيب     بضرورةتسلم    - ٣٦  
، وتناشـد    لـضحايا التعـذيب    تبرعـات لل المتحـدة    الأمـم  صـندوق    إدارةوتؤكد أهمية عمل مجلـس      

جميع الدول والمنظمات أن تتبرع للصندوق سنويا، حبذا مع زيادة كبيرة في مـستوى تبرعاتهـا،      
لـصندوق الخـاص المنـشأ بموجـب البروتوكـول الاختيـاري للمـساعدة في               لوتشجع على التـبرع     

تثقيـف الـتي تقـوم بهـا         تمويـل بـرامج ال     وفيتمويل تنفيذ التوصـيات الـصادرة عـن اللجنـة الفرعيـة             
  الوطنية؛الوقائية الآليات 
 نــداءات الجمعيــة العامــة إلى جميــع واصــل إحالــة إلى الأمــين العــام أن يبـتطلــ  - ٣٧  

سنويا ضمن الـبرامج الـتي يعلـن عـن     الصندوقين  يدرج وأن للصندوقين، التبرع  دول من أجل  ال
  ؛ت للأنشطة الإنمائيةتقديم تبرعات لها في مؤتمر الأمم المتحدة لإعلان التبرعا

إلى الأمين العام أن يقدم إلى مجلس حقوق الإنسان وإلى الجمعيـة     تطلب أيضا   - ٣٨  
   والستين تقريرا عن عمليات الصندوقين؛بعةالعامة في دورتها السا

لميزانيــة العــام طــار الإ إلى الأمــين العــام أن يكفــل، في حــدود  كــذلكتطلــب   - ٣٩  
نـع   الكافي من الموظفين والمرافق للهيئات والآليات الـتي تـشارك في م          عددلأمم المتحدة، توفير ال   ا

العقوبـة القاسـية    غيره من ضروب المعاملـة أو   التعذيب أوومساعدة ضحايا ومكافحة التعذيب   
لجنة واللجنـة الفرعيـة والمقـرر الخـاص،         البما فيها على وجه الخصوص      ،  المهينة اللاإنسانية أو  أو
 التعـذيب ومـساعدة   لمنـع ومكافحـة     ه الـدول الأعـضاء مـن تأييـد قـوي            أبدت ـ  مـا  يتناسب مـع   بما

الاضـطلاع بولاياتهـا علـى نحـو       مـن  تلـك الهيئـات والآليـات      التعذيب، مـن أجـل تمكـين       ضحايا
  ؛لولاياتها  وفعال ومع المراعاة الكاملة للطابع الخاصومطردشامل 

هيئـات الأمـم    وسان   الأمم المتحدة لحقوق الإن ـ    يةمفوضو دولميع ال بج تـهيـب  - ٤٠  
ــة  و  الأخــرىالمتحــدة ووكالاتهــا ــة الدولي ــة المنظمــات الحكومي ، ومنظمــات المجتمــع المــدني المعني
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 الـدولي للأمـم المتحـدة   يوم بـال يونيـه  / حزيران٢٦في  أن تحتفل   غير الحكومية،   فيها المنظمات    بما
  التعذيب؛ لمساندة ضحايا

في تقـارير الأمـين العـام، بمـا فيهـا      تيـن سال ـ وبعةالـسا  أن تنظر في دورتها   ررــقـت  - ٤١  
والــصندوق الخــاص المنــشأ  صــندوق الأمــم المتحــدة للتبرعــات لــضحايا التعــذيب   عــن التقريــر 

وتقرير لجنة مناهضة التعذيب والتقرير المؤقـت للمقـرر الخـاص           بموجب البروتوكول الاختياري    
  .المهينة اللاإنسانية أو قاسية أوالعقوبة ال  وغيره من ضروب المعاملة أوالتعذيبالمعني بمسألة 
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	التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
	إن الجمعية العامة،
	إذ تعيد تأكيد أنه لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
	وإذ تشيـر إلى أن عدم التعرض للتعذيب ولغيـره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة حق غير قابل للتقيـيـد بموجب القانون الدولي ويجـب احترامه في جميع الظروف، بما في ذلك في أوقات النزاعات المسلحة أو الاضطرابات الدولية أو الداخلية أو أي حالة طوارئ عامة أخرى، وأن الحظر التام للتعذيب وغيـره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أمـر تم تأكيده في الصكوك الدولية ذات الصلة، وأن الضمانات القانونية والإجرائية بعدم ممارسة تلك الأعمال يجب ألا تخضع لتدابير من شأنها الالتفاف على هذا الحق،
	وإذ تشير أيضا إلى أن حظر التعذيب قاعدة قطعية من قواعد القانون الدولي وأن المحاكم الدولية والإقليمية والمحلية اعتبرت أن حظر المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من صميم القانون الدولي العرفي،
	وإذ تشير كذلك إلى تعريف التعذيب الوارد في المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانيـة أو المهينـة()، دون المساس بأي صك دولي أو تشريع وطني يحتوي أو قد يحتوي على أحكام أوسع نطاقا من حيث التطبيق،
	وإذ تشدد على أهمية تفسير التزامات الدول فيما يتعلق بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والوفاء بها بشكل سليم، وعلى أهمية التقيد بدقة بتعريف التعذيب الوارد في المادة 1 من الاتفاقية،
	وإذ تلاحظ أن التعذيب والمعاملة اللاإنسانية يمثلان انتهاكا جسيما بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949() وأن أعمال التعذيب يمكن أن تعد جرائم ضد الإنسانية بل وجرائم حرب إذا ارتكبت في حالة نزاع مسلح، بموجب النظام الأساسي للمحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عام 1991 والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة للقانـون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم رواندا والمواطنين الروانديين المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات المماثلة المرتكبة في أراضي الدول المجاورة بين 1 كانون الثاني/يناير و 31 كانون الأول/ديسمبر 1994 ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية()،
	وإذ ترحب  ببدء نفاذ الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري() التي سيسهم تنفيذها إسهاما كبيرا في منع التعذيب وحظره، بوسائل منها حظر أماكن الاحتجاز السرية، وإذ تشجع جميع الدول التي لم تصدق على الاتفاقية أو تنضم إليها على النظر في القيام بذلك،
	وإذ تشيد بالجهود الدؤوبـة التي تبذلها منظمات المجتمع المدني، بما فيها المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والآليات الوقائية الوطنية، والشبكة الكبيرة لمراكز تأهيل ضحايا التعذيب، من أجل منع التعذيب ومكافحته وتخفيف معاناة ضحاياه،
	وإذ يساورها بالغ القلق إزاء تزايد ارتكاب أعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ضد المحتجين السلميين،
	1 - تديــن جميع أشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بوسائل منها التخويــف، التي هي محظورة وستظـل محظورة في كل زمان ومكان، ومن ثم لا يمكـن أبـدا تبريرهـا، وتهيــب بجميـع الدول أن تنفذ تنفيذا كاملا الحظر المطلق وغير القابل للتقييد للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
	2 - تشدد على ضرورة اتخاذ الدول تدابير دؤوبة وحازمة وفعالة لمنع ومكافحة كل أعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتؤكد وجوب تجريم جميع أعمال التعذيب بموجب القانون الجنائي المحلي، وتشجع الدول على أن تحظر، بموجب القانون المحلي، الأعمال التي تشكل معاملة أو عقوبة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة؛
	3 - ترحب بإنشاء آليات وقائية وطنية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتحث جميع الدول على أن تنظر في إنشاء آليات مستقلة وفعالة أو في صيانة وتعزيز هذه الآليات بالخبرة القانونية المتخصصة وغيرها للقيام بزيارات رصد فعالة إلى أماكن الاحتجاز، لأغراض منها منع وقوع أعمال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتهيب بالدول الأطراف في البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة() الوفاء بالتزاماتها بتسمية أو إنشاء آليات وقائية وطنية مستقلة وفعالة حقا؛
	4 - تشدد على أهمية أن تكفل الدول إجراء متابعة مناسبة للتوصيات والاستنتاجات الصادرة عن الهيئات والآليات المعنية المنشأة بموجب معاهدات، بما في ذلك لجنة مناهضة التعذيب واللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والمقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
	5 - تدين أي عمل أو محاولة من جانب الدول أو الموظفين الرسميـيـن لإضفاء صبغة شرعية على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو الإذن بارتكابها أو قبولها ضمنا في ظل أي ظرف من الظروف، بما في ذلك لدواعـي الأمن القومي أو عن طريق اتخاذ قرارات قضائيـة، وتحث الدول على كفالة المساءلة عن جميع تلك الأعمال؛
	6 - تؤكد وجوب أن تحقق سلطة وطنية مختصة مستقلة على الفور وبفعالية ونزاهة في جميع الادعاءات بوقوع تعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وحيثما كان هناك سبب معقول للاعتقاد بارتكاب أعمال كهذه، ووجوب أن يتحمل المسؤولية عنها الأشخاص الذين يشجعون على هذه الأعمال أو يأمرون بارتكابها أو يتغاضون عنها أو يرتكبونها، بمن فيهم الموظفون المسؤولون عن أي من أماكن الاحتجاز أو الأماكن الأخرى حيث يحرم الأشخاص من حريتهم التي يتبين أن الأعمال المحظورة ارتكـبت فيها، وأن يقدموا للمحاكمة وأن يعاقبوا بما يتناسب وخطورة الجريمة المرتكبة؛
	7 - تشير، في هذا الصـدد، إلى المبادئ المتعلقة بالتقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (مبادئ اسطنبول)()، باعتبارها أداة مفيدة في الجهود الرامية إلى منع التعذيب ومكافحته، وإلى مجموعة المبادئ المستكملة لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها من خلال اتخاذ إجراءات لمكافحة الإفلات من العقاب()؛
	8 - تشجع الدول على إنشاء أو صيانة عمليات وطنية ملائمة لتسجيل ادعاءات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
	9 - تهيب بجميع الدول أن تنفذ تدابير فعالة لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وخصوصا في أماكن الاحتجاز والأماكن الأخرى حيث يحرم الأشخاص من حريتهم، بما في ذلك توفير الضمانات القانونية والإجرائية، وتثقيف وتدريب الموظفين الذين قد تكون لهم علاقة بحبس أو استجواب أو معاملة أي فـرد خاضع لأي شكل من أشكال الاعتقال أو الاحتجاز أو السجن؛
	10 - تحث الدول على أن تعمل، بوصف ذلك عنصرا هاما لمنع ومكافحة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، على ضمان ألا تأمر أي سلطة أو مسؤول بإنزال أي عقوبة أو إلحاق الأذى بأي شخص أو منظمة، بسبب الاتصال بأي هيئة وطنية أو دولية من هيئات الرصد أو المنع العاملة في مجال منع ومكافحة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو يعمل على ذلك أو يسمح به أو يتغاضى عنه؛
	11 - تهيب بجميع الدول اعتماد نهج يراعي المنظور الجنساني في مكافحة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، مع إيلاء اهتمام خاص للعنف على أساس نوع الجنس؛
	12 - تهيب بالدول أن تكفل إدماج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة كاملة في تدابير منع التعذيب والحماية منه، واضعة في اعتبارها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة()، وترحب بجهود المقرر الخاص في هذا الصدد؛
	13 - تشجع جميع الدول على كفالة عدم مشاركة الأشخاص المدانين بتهمة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لاحقا في حبس أو استجواب أو معاملة أي شخص قيد الاعتقال أو الاحتجاز أو السجن أو أي شكل آخر من أشكال الحرمان من الحرية وعدم مشاركة الأشخاص المتهمين بالتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في حبس أو استجواب أو معاملة أي شخص قيد الاعتقال أو الاحتجاز أو السجن أو أي شكل آخر من أشكال الحرمان من الحرية ريثما يبت في تلك الاتهامات؛
	14 - تشدد على أن أعمال التعذيب في النـزاع المسلح تشكل انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وتعد في هذا الصدد جرائم حرب، وأن أعمال التعذيب يمكن أن تعد جرائم ضد الإنسانية، وأنـه يجب محاكمة ومعاقبـة مرتكبي جميع أعمال التعذيــب؛
	15 - تؤكد إسهام المحكمة الجنائية الدولية في وضع حد للإفلات من العقاب بالسعي إلى ضمان محاسبة مرتكبي أعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ومعاقبتهم، وتشجع الدول التي لم تصدق بعد على نظام روما الأساسي(3)، الذي يبلغ عدد الدول الأطراف فيه الآن 119 دولة، أو لم تنضم إليه على أن تنظر في القيام بذلك على سبيل الأولوية، 
	16 - تحث بقوة الدول على كفالة ألا يستشهد كدليل في أي محاكمة بأي أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة التعذيب إلا إذا استخدم الإدلاء بهذه الأقوال كدليل ضد شخص متهم بممارسة التعذيب، وتشجع الدول على مد نطاق هذا الحظر بحيث يشمل الأقوال التي يدلى بها نتيجة للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتسلم بأن التعزيز الكافي للأقوال المستخدمة كدليل في أي محاكمة، بما في ذلك الاعترافات، يشكل ضمانا لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
	17 - تؤكـد أنه يجب على الدول ألا تعاقـب الموظفين لعدم امتثالهم لأوامر بارتكاب أو إخفـاء أفعال تعد تعذيبا أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
	18 - تحث الدول على عدم طـرد أي شخص أو إعادته (”إعادة قسرية“) أو تسليمه أو نقله بأي طريقة أخرى إلى دولـة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقيـة تدعـو إلى الاعتقاد بأن هذا الشخص سيكون عرضة لخطر التعذيب، وتشدد على أهمية الضمانات القانونية والإجرائية الفعالة في هذا الصدد، وتسلم بأن الضمانات الدبلوماسية، حيثما استخدمت، لا تعفي الدول من التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي للاجئين، وبخاصة مبدأ عدم الإعادة القسرية؛
	19 - تشير إلى أنه ينبغي للسلطات المختصة، لتحديد ما إذا كانت هناك أسباب من ذلك القبيل، أن تضع في الحسبان جميع الاعتبارات في هذا الصدد، حسب مقتضى الحال، بما في ذلك وجود نمط مستمر من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية؛
	20 - تهيب بالدول الأطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة(1) أن تفي بالتزامها بتقديم من يدعى أنهم ارتكبوا أعمال تعذيب إلى المحاكمة أو بتسليمهم، وتشجع الدول الأخرى على أن تحذو حذوها، آخذة في اعتبارها ضرورة مكافحة الإفلات من العقاب؛
	21 - تؤكد وجوب أن تكفل النظم القانونية الوطنيـة إنصـاف ضحايا التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، دون أن يتعرضوا لأي انتقام لقيامهم برفع شكاوى أو تقديم أدلة، ومنحهـم تعويضا عـادلا وكافيا وتأهيلهم على النحو المناسب من النواحي الاجتماعية والنفسية والطبية وغيرها من النواحي المتخصصة في هذا المجال، وتحــث الدول على إنشـاء مراكز تأهيل أو مرافق يمكن فيها لضحايا التعذيب تلقي هذا العلاج ويمكن فيها اتخاذ تدابير فعالة تكفل سلامة موظفيها ومرضاها أو الإبقاء على ما هو قائم منها أو تيسير عملها أو دعمها؛
	22 - تشير إلى قرارها 43/173 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1988 بشأن مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، وتؤكد، في هذا السياق، أن التدابير التي تكفل لأي شخص تم اعتقاله أو احتجازه المثول بشخصه فورا أمام قاض أو موظف قضائي مستقل آخــر وتسمح له بالحصول بسرعة وانتظام على الرعاية الطبية والمشورة القانونية وبتلقي زيارات من أفراد عائلته ومن آليات الرصد المستقلة تدابير فعالة لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينــة؛
	23 - تذكر جميع الدول بأن من المعروف أن الحبس الانفرادي المطول أو الاحتجاز في الأماكن السرية يسهل ممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينــة ويمكن أن يشكل بحد ذاته ضربا من ضروب تلك المعاملة، وتحث جميع الدول على احترام الضمانات المتعلقة بحرية الشخص وأمنه وكرامته وضمان إلغاء الأماكن السرية للاحتجاز والاستجواب؛
	24 - تشدد على وجوب مراعاة ظروف الاحتجاز لكرامة المحتجزين وحقوق الإنسان الخاصة بهم، وتؤكد أهمية التفكير مليا في هذا الأمر في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز احترام وحماية حقوق المحتجزين، وتلاحظ، في هذا الصدد، الشواغل بشأن الحبس الانفرادي؛
	25 - تهيــب بجميع الدول أن تتخذ تدابير تشريعية وإدارية وقضائية مناسبة وفعالة وتدابير أخـرى لمنـع وحظـر إنتاج السلع والمعدات التي ليست لها غاية عملية غير ممارسة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينــة، والاتجار بهـا وتصديرها واستيرادها واستخدامها؛
	26 - تحث جميع الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في الاتفاقية على أن تقوم بذلك على سبيل الأولويــة، وتهيب بالدول الأطراف أن تنظر في توقيع البروتوكول الاختياري للاتفاقية والتصديق عليه في أقرب وقت؛
	27 - تحث جميع الدول الأطراف في الاتفاقية التي لم تصدر بعد الإعلانات المنصوص عليها في المادتين 21 و 22 من الاتفاقية فيما يتعلق بالبلاغات المشتركة بين الدول وبالبلاغات الفردية على القيام بذلك وعلى النظر في إمكانية سحب تحفظاتها على المادة 20 من الاتفاقية وإخطار الأمين العام، في أقرب وقت ممكن، بقبولهـا التعديلات التي أدخلت على المادتين 17 و 18 من الاتفاقية، بغية تعزيز فعالية اللجنة؛
	28 - تحــث الدول الأطراف على الوفاء بدقة بما تعهدت به من التزامات بموجب الاتفاقية، بما فيها التزامها بتقديم تقارير وفقا للمادة 19 من الاتفاقية، بالنظر إلى كثـرة عدد التقارير التي لم تقدم في الوقت المحدد، وتدعـو الدول الأطراف إلى إدراج منظـور جنسانـي ومعلومات عن الأطفال والأحداث والأشخاص ذوي الإعاقة لدى تقديم التقارير إلى اللجنة؛
	29 - ترحـب بأعمال اللجنة وبتقريرها المقدم وفقا للمادة 24 من الاتفاقيـة()، وتوصي اللجنة بأن تواصل إدراج معلومات عن متابعة الدول لتوصياتها، وتؤيد اعتزام اللجنة مواصلة تحسين فعالية أساليب عملها؛
	30 - تدعو رئيسي اللجنة واللجنة الفرعية إلى تقديم تقارير شفوية عن أعمال اللجنتين إلى الجمعية العامة وإلى إجراء حوار لتبادل الرأي معها في دورتها السابعة والستين في إطار البند الفرعي المعنون ”تنفيذ الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان“؛
	31 - تهيب بمفوضـة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تواصل، وفقا لولايتها التي حددتها الجمعية العامة في قرارها 48/141 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993، تقديم الخدمات الاستشارية للدول، بناء على طلبها، من أجل منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، لأغراض منها إعداد التقارير الوطنية التي تقدم إلى اللجنة وإنشاء وإعمال آليات وقائية وطنية وتقديم المساعدة التقنية في إعداد مواد التدريس المخصصة لهذا الغرض وفي إنتاجها وتوزيعها؛
	32 - تحيط علما مع التقدير بالتقرير المؤقت للمقرر الخاص()، وتشجع المقرر الخاص على مواصلة تضمين توصياته مقترحات بشأن منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والتحقيق فيها، بما في ذلك مظاهرها القائمة على أساس نوع الجنس؛
	33 - تطلب إلى المقرر الخاص مواصلة النظر في تضمين تقريره معلومات عن متابعة الدول لتوصياته وعن زياراته ورسائله، بما في ذلك التقدم الذي يحرزه والمشاكل التي تعترضه، وعن غيرها من الاتصالات الرسمية؛
	34 - تـهيـب بجميع الدول أن تتعاون مع المقرر الخاص وأن تساعده على أداء مهمته، وأن تقدم جميع المعلومات اللازمة التي يطلبها المقرر الخاص وأن تستجيب بالكامل وعلى وجه السرعة لنداءاته العاجلة وأن تتابعها، وأن تنظر بجدية في الاستجابة لطلبات المقرر الخاص بزيارة بلدانها، وأن تدخل في حوار بناء مع المقرر الخاص بشأن الزيارات المطلوبة إلى بلدانها وفيما يتعلق بمتابعة توصياته؛
	35 - تؤكد ضرورة مواصلة التبادل المنتظم للآراء بين اللجنة واللجنة الفرعية والمقرر الخاص وآليات الأمم المتحدة وهيئاتها المعنية الأخرى وضرورة مواصـلة التعاون مع برامج الأمم المتحدة المعنية، ولا سيما برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ومع المنظمات والآليات الإقليمية، حسب الاقتضاء، ومع منظمات المجتمع المدني، بما فيها المنظمات غير الحكومية، بغية زيادة تعزيز فعاليتها وتعاونها بشأن المسائل المتعلقة بمنع التعذيب والقضاء عليه، بطرق عدة منها تحسين التنسيق فيما بينها؛
	36 - تسلم بضرورة تقديم المساعدة الدولية لضحايا التعذيب على الصعيد العالمي، وتؤكد أهمية عمل مجلس إدارة صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب، وتناشد جميع الدول والمنظمات أن تتبرع للصندوق سنويا، حبذا مع زيادة كبيرة في مستوى تبرعاتها، وتشجع على التبرع للصندوق الخاص المنشأ بموجب البروتوكول الاختياري للمساعدة في تمويل تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة الفرعية وفي تمويل برامج التثقيف التي تقوم بها الآليات الوقائية الوطنية؛
	37 - تطلـب إلى الأمين العام أن يواصل إحالة نداءات الجمعية العامة إلى جميع الدول من أجل التبرع للصندوقين، وأن يدرج الصندوقين سنويا ضمن البرامج التي يعلن عن تقديم تبرعات لها في مؤتمر الأمم المتحدة لإعلان التبرعات للأنشطة الإنمائية؛
	38 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى مجلس حقوق الإنسان وإلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين تقريرا عن عمليات الصندوقين؛
	39 - تطلب كذلك إلى الأمين العام أن يكفل، في حدود الإطار العام لميزانية الأمم المتحدة، توفير العدد الكافي من الموظفين والمرافق للهيئات والآليات التي تشارك في منع ومكافحة التعذيب ومساعدة ضحايا التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما فيها على وجه الخصوص اللجنة واللجنة الفرعية والمقرر الخاص، بما يتناسب مع ما أبدته الدول الأعضاء من تأييد قوي لمنع ومكافحة التعذيب ومساعدة ضحايا التعذيب، من أجل تمكين تلك الهيئات والآليات من الاضطلاع بولاياتها على نحو شامل ومطرد وفعال ومع المراعاة الكاملة للطابع الخاص لولاياتها؛
	40 - تـهيـب بجميع الدول ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وهيئات الأمم المتحدة ووكالاتها الأخرى والمنظمات الحكومية الدولية ومنظمات المجتمع المدني المعنية، بما فيها المنظمات غير الحكومية، أن تحتفل في 26 حزيران/يونيه باليوم الدولي للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب؛
	41 - تـقــرر أن تنظر في دورتها السابعة والستيـن في تقارير الأمين العام، بما فيها التقرير عن صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب والصندوق الخاص المنشأ بموجب البروتوكول الاختياري وتقرير لجنة مناهضة التعذيب والتقرير المؤقت للمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

